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 في القانون المدني الأردني الغیر فعل عن العقدیة المسؤولیة

 

 ∗ الربضي نجم ریاض نجم د.
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 ملخص

 لها أورد وإنما مباشر بشكل الغیر فعل عن العقدیة للمسؤولیة الأردني المدني القانون یتطرق لم

 لذلك العمل.القانون المدني وبعض القوانین الخاصة الأخرى كقانون التجارة وقانون  في قانونیة تطبیقات

لتحدید  التطبیقات هذه كفایة ردني ومدىالأ موقف المشرعمة ءحاولت هذه الدراسة البحث في مدى ملا
 ملامح هذا النوع من المسؤولیة.

 مفهوم وتحدیدوأركانها وشروطها،  ،الغیر فعل عن العقدیة ولیةالمسؤ  مفهوم فكان لابد من دراسة

لقیام المسؤولیة العقدیة عن فعله من خلال استعراض  القانوني الأساسفي نطاق هذه المسؤولیة، و  الغیر
 القوة ونظریة، المفترض الخطأ نظریةومناقشة أهم النظریات التي یمكن أن تشكل أساساً لذلك، وهي: 

 ساس بناء على حالات الدعوى المباشرةمكانیة تأصیل هذا الأإیة الإنابة والبحث في ، ونظر القاهرة

 فعل عن العقدیة مسؤولیةلل القانونیة التطبیقات وتناول أهم ،الأردني المدني القانوني نصوص وتحلیل

ن في محاولة للإجابة عن مدى كفایة النصوص القانونیة في القانو  وتوصیات بنتائج والخروج الغیر
 .المدني في معالجة هذا الأمر

 المسؤولیة العقدیة، عقد المقاولة، عقد الوكالة، الدعوى المباشرة، عقد الإیجار. :الدالةالكلمات 
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Contractual Responsibility for the Actions of Another in the Jordanian 

Civil Law 

Dr. Najem Ryad Alrabadi 

 

Abstract 

The Jordanian civil law did not discuss the contractual responsibility for the 

actions of an other directly, but indeed, there is a legal application for it in the 

civil law and other laws such as the commercial law and labor law so this study 

tried to investigate the suitability of the Jordanian legislator position, and the 

sufficiency of these applications to determine the features of this kind of 

responsibility. 

This study aimed to identify the concept of the contractual responsibility, 

and the provisions and the bases of this responsibility and to identify the 

concept (an other) who wondered about him by the debtor, and to determine its 

legal base, and to examine and discuss the importance of the doctrinal theories 

such as the supposed mistake theory, and the almighty power theory, and 

searching in these theories, based on the direct action cases, and analyzing the 

text of the Jordanian civil code, and address the most important legal 

applications of contractual liability in the action of others, and finally reach to 

results and recommendations.  

Keywords: Contractual Responsibility, Entrepreneurship contract, Agent 

Contract, Direct Action, Lease Contract. 
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 :المقدمـة

) من ١١٠الأصل أن ینحصر نطاق المسؤولیة العقدیة بین المتعاقدین وذلك وفقاً لحكم المادة (
المدني الأردني "من باشر عقداً من العقود بنفسه لنفسه فهو ملزم دون غیره بما یترتب علیه من  القانون

أحكام"، والاستثناء أن یمتد نطاق هذا الأثر إلى الغیر الذي قد یستفید من العقد فیكتسب حقاً أو یضار 
الغیر المكلف من قبله  منه فیلتزم بمقتضاه، وذلك عندما یكون المدین مسؤولاً مسؤولیة شخصیة عن خطأ

 بتنفیذ الالتزام نیابة عنه.

وإذا كانت بعض التشریعات المدنیة قد أشارت إلى إمكانیة قیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر 
) ١٩٤٩) من القانون المدني لسنة (٢١٨/٢كالمشرع السوري في المادة ( )١(ضمناً وبأسلوب غیر مباشر

ین أن یشترط عدم مسؤولیته عن الغش والخطأ الجسیم الذي یقع من والتي تنص على أنه "یجوز للمد
أشخاص یستخدمهم في تنفیذ التزامه" فإن البعض الآخر لم یشر إلى هذا الاستثناء واكتفى بإیراد تطبیقات 

)، ٧٠٥)، (٦٨٤/٢عملیة على سبیل الحصر لا المثال ومن ذلك موقف المشرع الأردني في المواد (
) من القانون المدني، وذلك في معرض تنظیمه لأحكام عقد المقاولة وعقد الإیجار ٧٩٨) والمادة (٧٠٦(

 .في قراراتها محكمة التمییز الأردنیة سارتوعقدي الوكالة والتأمین، وبهذا الاتجاه 

وإنما أوجد لها تطبیقات قانونیة  ؛فالمشرع الأردني لم یتطرق إلى المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر
نظیم عقد المقاولة وعقد الإیجار وعقد الوكالة وعقد التأمین، وأخذت بذلك العدید من قرارات في معرض ت

محكمة التمییز الأردنیة مستندة إلى هذه التطبیقات كمظلة تشریعیة لهذا الموقف. ومن هنا برزت أهمیة 
القانون المدني  البحث في مدى كفایة النصوص القانونیة لتطبیق المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر في

الأردني، ولأن المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر هي صورة من صور المسؤولیة العقدیة كان لابد من 
الخطأ العقدي في الالتزام الناشئ عن فعل الغیر المكلف من المدین المتمثلة في ، أركانهاالبحث في 

والبحث في  لركن الثالث علاقة السببیة.الأصلي، والركن الثاني الضرر الناشئ عن فعل الغیر للدائن، وا
 .خاصةالعامة و ال هاشروط

المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر، والبحث في نظریة  قیامومن ثم لابد من بحث الأساس القانوني ل
الخطأ المفترض من المدین أو الغیر المكلف منه، ونظریة القوة القاهرة والتي تعتبر نظریة المسؤولیة 

 ، ونظریة الإنابة.ل الغیر التطبیق العكسي لنظریة الظروف القاهرةالعقدیة عن فع
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كما لابد من البحث في الحالات المحددة قانوناً في توافر المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر في عقود 
یجار، وعقود المقاولة، وعقود الوكالة، وعقود التأمین من حیث الأساس القانوني الذي أجاز للدائن الا

 على مدین المدین في حدود حقوق مدنیة العقدیة (الاتفاقیة). الرجوع

 أهمیة الدراسة: 

للمسؤولیة العقدیة  تنظیم قانوني مباشروجود  أهمیةتبرز أهمیة الدراسة في أن التجربة العملیة أثبتت 
عن فعل الغیر في القانون المدني الأردني، الأمر الذي جعل من الأهمیة بمكان مراجعة هذا موقف 

واستیضاح مدى أهمیة النص الصریح بشكل مباشر بإجازة المسؤولیة العقدیة عن  الأردني المدني المشرع
 تنفیذه، أو القول بكفایة إیراد التطبیقات العملیةبالمساعدة  في فعل الغیر المكلف بتنفیذ التزام المدین أو

 كما هو الموقف الحالي.

المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر وتطبیقاتها الذي یحكم فعدم الإجماع الفقهي على الأساس القانوني 
الإشارة غیر المباشرة إلى هذا النوع من المسؤولیة ب ماأواكتفت في المواقف التشریعیة  أدى إلى تباین

 كالمشرعین المصري والسوري أو الاكتفاء بإیراد تطبیقات محددة كما هو الحال وموقف المشرع الأردني.

 الدراسة: مشكلة

شیوعاً في عصرنا الحالي،  أكثر مراً أصبح احتمال استعانة المدین بالغیر لتنفیذ التزامه العقدي أ
وذلك استجابة لتوسع نطاق الأعمال واستخدام الموظفین والمساعدین، الأمر الذي یثیر دائماً تساؤلات 

ن المشرع أخصوصاً و  حول مسؤولیة المدین عن الأخطاء التي یرتكبها من استخدامهم في تنفیذ التزامه،
نما اكتفى بأن أوجد لها إ سؤولیة العقدیة عن فعل الغیر بأسلوب مباشر، و الأردني لم ینظم أحكام الم

 ات متناثرة وحصریة في ذات الوقت.تطبیق

الأمر الذي یدعونا للتساؤل والبحث في نجاعة هذا الموقف، والبحث في أساسه القانوني ومدى كفایة 
والبحث في مدى الحاجة لتنظیم قانوني  الأردني، والتساؤلاحكام القانون المدني  القانونیة وذلك وفق

 أوسع وأكثر وضوحاً للمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر.

 منهجیة الدراسة:

بتحلیل النصوص القانونیة والمواقف التشریعیة  ؛ وذلكالمنهج التحلیلي تقوم هذه الدراسة على
اقشة الآراء الفقهیة في محاولة للوقوف على جوانب القصور التشریعي واستعراض السوابق القضائیة ومن

 إن وجدت من خلال متابعة واقع التطبیق العملي لموضوع المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر.

 شروط وأركان المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر : المبحث الأول

فعل الشخصي للمتعاقد، أو فعل الغیر إذا تقوم المسؤولیة العقدیة عندما یتحقق عدم الوفاء بسبب ال
كان تابعاً له، أو كان بدیلاً عنه، أو كان نائباً عنه، أو مساعداً له في تنفیذ الالتزام، وبذلك یكون المدین 
مسؤولاً مسؤولیة عقدیة عن خطأ هؤلاء الأشخاص لا لكونه أحل شخصاً أو أكثر محله في تنفیذ الالتزام 
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في تنفیذ الالتزام الذي یفترض أن یقوم بتنفیذه المدین الأصلي فلیس من العدل أو العقدي ولكن لإخلالهم 
المصلحة أن یسمح لهذا المدین بالتخلص من المسؤولیة بحجة أن الإخلال في التنفیذ نتیجة خطأ قام به 

وعلیه  وفي ظل وجود علاقة عقدیة صحیحه بین الدائن والمدین تم تكلیف المدین الأصیل للغیر. )١(الغیر
 فسوف یقسم المبحث إلى:

 المطلب الأول: شروط قیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر.

 المطلب الثاني: أركان المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر. 

 المطلب الثالث: الأساس القانوني للمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر.

 المطلب الأول: شروط قیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر

حتى تتحقق المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر لعدم تنفیذ الالتزام لابد من توافر شروط عامة إلى 
 جانب شروط خاصة یجب توافرها لقیام هذه المسؤولیة.

 المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر: قیامأولاً: الشروط العامة ل

دم صحة العقد أو بطلانه وجود عقد صحیح بین الدائن والمدین المسؤول عن تنفیذ العقد، فع .۱
یؤدي إلى عدم قیام المسؤولیة العقدیة عموماً، فوجود العقد الصحیح "المشروع بأصله ووصفه بأن 
یكون صادراً من أهله مضافاً إلى محل قابل لحكمه، وله غرض قائم وصحیح ومشروع، وأوصافه 

ن فإذا ما أخل المدین بهذا یفترض التنفیذ العیني من المدی )٢(صحیحة ولم یقترن به شرط مفسد له
 الالتزام یترتب علیه قیام المسؤولیة العقدیة بحقه تجاه دائنه.

إخلال أحد المتعاقدین بالالتزام، فالقاعدة العامة لقیام المسؤولیة العقدیة هي الإخلال بالالتزام من  .۲
رار محكمة التمییز أحد أطراف العلاقة التعاقدیة، فالمسؤولیة العقدیة هي جزاء عدم تنفیذ العقد (ق

) مدني أردني "ینفذ الحق جبراً ٣١٣/١، وفي هذا الصدد جاء نص المادة ()٣()١٧٠٥/٢٠٠٥رقم 
 على المدین به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونیة".  

 

 

                                                 
محمد سعید)، مكتبة وائل، لیة عن فعل الغیر، تنقیح الرحو (لمسؤو حسن علي)، المبسوط في شرح القانون المدني، االذنون ( )١(

 .٢٧ص  ،٢٠٠٦، الأولىعمان، الطبعة 
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جمال فاخر)، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات، الكتاب الأول، النكاس (بد الرضا (عبد الرسول) و ، وانظر كذلك ع٢٣٥ص 
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 .)عادي) (والمقصود بالخطأ العقدي هو الالتزام ببذل عنایة الشخص ال١٧٠٥/٢٠٠٥قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ( )٣(
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 الغیر:فعل ثانیاً: الشروط الخاصة لقیام المسؤولیة العقدیة عن 

یر عندما یكون الغیر ملزماً بموجب الاتفاق أو القانون عن تنفیذ تقوم المسؤولیة العقدیة عن فعل الغ
الالتزام في ظل علاقة عقدیة بینه وبین المدین الأصلي. ویكون المدین الأصلي مسؤولاً عن عدم تنفیذ 
الغیر، والذي لم یقم بدوره في تنفیذ ما أسند إلیه، بمعنى أن الغیر حل محل المدین في تنفیذ الالتزام 

، وبذلك یكون المدین هو المسؤول بحسب العقد عن خطأ ذلك الغیر. فالعبرة و امتنع عن التنفیذأ وقصر
قیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر هو: حدوث الإخلال الذي نشأ عنه الضرر بسبب عدم تنفیذ ل

لتزام بذل عنایة ولم إذا كان محل الا بین ما . وهنا لابد من التفریقتنفیذاً معیباً  الالتزام أو بسبب تنفیذه
 تزام تحقیق نتیجة ولم یحقق الغیر النتیجةلیحقق الغیر المكلف العنایة المطلوبة، أو أن یكون محل الا

 ، فخطأ الغیر وخطأ الأصیل في هذه الحالة واحداً.المتوخاة

كان . أما إذا )١( وبذلك یكون المدین الأصیل هو المسؤول عن خطأ الغیر الذي كلفه بالحلول محله
 .)٢(مسؤولیته على أساس الفعل الضار فتقومالحلول أو التكلیف بموجب القانون وقصر الغیر 

                                                 
 .٢٣٧سلطان (أنور)، المرجع السابق، ص  )١(

المحكمة تقدر الضمان بما یساوي الضرر الواقع فعلاً، حیث وقوعه ویخرج عن مفهوم ): (١٥٨٧/١٩٩٧ییز الأردنیة رقم (قرار محكمة التم )٢(
)، ومن الجدیر بالذكر ٣٩٣٨/٢٠٠١قم (الضمان التعویض عما فات الدائن من مكسب أو لحق به من خسارة وفي نفس السیاق جاء القرار ر 

یمة " ولا تزر وازرة أن  القاعدة المقررة في الفقه الإسلامي " أنه لا یسأل الشخص عن ضرر أحدثه غیره" وذلك تماشیاً وما قرر في الآیة الكر 
) وبالرغم من ذلك وبالرغم من ٨٨ كل نفس بما كسبت رهینة" (سورة المدثر: أیة) ولقوله جل جلاله "١٦٤یة آسورة الانعام: وزر أخرى" (

"دار  " مصادر الالتزامطر (نوري)، لشرح القانوني المدنيالسرحان (عدنان) وخا(ى ادئ المقررة في الفقه الإسلامیالتزام المشرع الأردني بالمب
صادر الالتزام" المكتبة القانونیة، م ن المدني"عبد المجید) شرح القانو وانظر كذلك الحكیم ( ٤٩٦، ص ٢٠٠٨الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

 وما بعدها)= ٥٦٣، ص ٢٠٠٧بغداد، 

لا یسأل أحد عن فعل غیره، ومع ذلك فللحكمة بناءً على طلب المضرور إذا  -١) من القانون المدني على أنه: " ٨٨/١فقد نصت المادة (
 رأت مبرراً أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر:

علیه قانون أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلیة أو الجسمیة إلا إذا أثبت أنه قام بواجب من وجبت  .أ
 الرقابة، أو أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ینبغي من العنایة.

هه ولو لم یكن حراً في اختیاره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعلیة في رقابته وتوجی .ب
 في حال تأدیة وظیفته أو بسببها.

) مسؤولیة الشخص عن أفعال غیره في نطاق الفعل الضار متى وجبت علیه رقابة بموجب اتفاق أو بناءً على ٢٨٨/١وبذلك تقرر المادة (
السلطة الفعلیة وعنصر بینهما علاقة التبعیة بعنصریها "ع عن أعمال تابعة تتحقق إذا قامت نص القانون كما أسس قاعدة مسؤولیة المتبو 

 ، شبكة قانوني الأردن.)٣٠/٦/٢٠٠٨) بتاریخ ١٢١٥/٢٠٠٨قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ((الرقابة والتوجیه". 

اده ((وإذا كان القانون قد دفع لافتراض الخطأ لیسد حاجة وقد أوردت المذكرة الایضاحیة للقانون المدني الأردني توضیحاً بالخصوص مف
تمییز نظریة بتقریره مسؤولیة المكلف بالرقابة بعد أن بني المسؤولیة على الخطأ والخطأ یفترض التمییز مما ینتج عنه انعدام مسؤولیة عدیم ال

و أقرب الناس إلى موقع المسؤولیة فوجد المخلص في والحاجة ماسة إلى تقریر مسؤولیة شخص ما عن الفعل الضار والمكلف بالرقابة ه
 ).٣١٦، ص ١٩٧٦) لسه ٤٣المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الأردني رقم ( تقرر مسؤولیته وفي افتراض خطئه في الرقابة والتوجیه....)

) فإن ٢٥٦ني، ذلك أنه وبحسب نص المادة () من القانون المدني الأردني أتت منسجمة مع الاحكام العامة في القانون المد٢٨٨/١فالمادة (
كل شخص مسؤول عن افعاله الضارة حتى ولو كان غیر ممیز، وبالتالي فإن المضرور أمامه دائماً مسؤول یمكن أن یحصل منه على 

والتوزیع، دار الثقافة للنشر  عماد أحمد) مسؤولیته المباشر والمتسبب " دراسة مقارنه" بالشریعة الإسلامیة والقانون المدني،صد ( (أبو الضمان
 .)٢٥٦، ص ٢٠١١الأولى،  الطبعة



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٤١ 

مما تقدم یتبین أن هناك شروطاً قانونیة خاصة لقیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر وهذه الشروط 
 هي:

مدین، ووجود إخلال : وجود قد صحیح بین الدائن والوط العامة للمسؤولیة العقدیة وهيتوافر الشر  -أ
 بتنفیذ الالتزام وفق ما تم توضیحه سابقاً.

أن یكون الإخلال من الغیر المكلف بتنفیذ الالتزام أو المساعدة أو المعاونة في تنفیذه عن المدین،  -ب
 أي أن هناك رابطة قانونیة اتفاقیة بین المدین والغیر. 

 أن ینتج عن هذا الخطأ ضرر. -ج

عربیة أخذت بفكرة إمكانیة الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة لذلك یضیف بعض التشریعات ال -د
الفقه وفقاً لهذه المواقف التشریعیة شرطاً رابعاً وهو ألا یكون المدین قد اشترط عدم مسؤولیته عن 

 الغیر.في حالتي الغش أو الخطأ الجسیم الذي یقع من مكانه لتنفیذ الالتزام أحلهم الذین فعل الغیر 
)١(  

  المطلب الثاني: أركان المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر

 الخطأ العقدي (الإخلال) بالالتزام الناشئ عن فعل الغیر. -أ

 الضرر، وهو ما یلحق الدائن من ضرر جراء عدم تنفیذ الالتزام العقدي بحق الغیر. -ب

لمدین أو الغیر المكلف، العلاقة السببیة، أي أن الخطأ نشأ عنه ضرر وهذا الضرر بسبب خطأ ا -ج
 ولیس بسبب آخر أجنبي.

 الركن الأول: الخطأ العقدي (الإخلال) في الالتزام الناشئ عن فعل الغیر

وهو ركن أثناء تنفیذه الالتزام العقدي،  هو الانحراف السلبي أو الإیجابي في سلوك المدین لخطأ:ا
خصي للمدین تحمله المسؤولیة عن أفعال ویعد من قبیل الالتزام الشأساسي في المسؤولیة العقدیة، 

 .الغیر في تنفیذ الالتزام متى عهد إلى هذا الغیر لتنفیذ التزامه كلیا او جزئیا

من  ٣٥٨أما معیار الخطأ عن فعل الغیر فهو معیار موضوعي؛ بحسب ما جاء في نص المادة 
ى الشيء أو القیام بإدارته أو القانون المدني الأردني: "إذا كان المطلوب من المدین هو المحافظة عل

                                                 
. ومن ٤٨٥، ص٢٠٠٥عبد الجواد (مصطفى)، مصادر الالتزام (المصادر الإداریة للالتزام)، دار الكتب القانونیة، مصر، )١(

القانون المدني السوري  ) من٢١٨/٢التشریعات التي أجازت الإعفاء عن المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر المشرع السوري في (
والذي جاء فیها "یجوز للمدین أن یشترط عدم مسؤولیته عن الغش والخطأ الجسیم الذي یقع من المسؤولیة عن خطأ أشخاص 

 ) من القانون المدني العراقي.٢٥٩یستخدم في تنفیذ التزامه ...". كذلك نص المادة (
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 ٤٢ 

توخي الحیطة في تنفیذ التزامه فإنه یكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله 
 الشخص العادي ولو لم یتحقق الغرض المقصود هذا ما لم ینص القانون أو الاتفاق على غیر ذلك".

فإن مجرد عدم تحقق النتیجة المرجوة لا یتطلب إلزام أما عندما یكون التزام المدین بتحقیق نتیجة؛ 
 -أي المدین -الدائن إثبات إخلال المدین بالتزامه أو تحقق الضرر الناتج عن هذا الاخلال، وعلیه فهو

 .)١(مسؤولاً في مواجهة الدائن عن عدم تحقق النتیجة المتوخاة من التعاقد

على لغیر: هو الرجوع على المدین الأصلي في حین أن الخطأ العقدي في المسؤولیة عن فعل ا
 .كلفه بتنفیذ الالتزامخطأ الغیر الذي  أساس

 الركن الثاني: الضرر الناشئ عن خطأ الغیر 

وهو الركن الثاني في المسؤولیة العقدیة عموماً وهو ما یلحق الدائن من أضرار مادیة ومعنویة جراء 
 .عدم تنفیذ المدین الأصیل أو المكلف عن المدین

الضرر، ولا یكفي افتراض وقوع الضرر على الدائن جراء عدم التنفیذ  وقوعولقیام المسؤولیة لابد من 
كما لو تعهد المدین بإحضار حصان للسباق  اً فقد یكون عدم التنفیذ لم یلحق ضرر  التنفیذ،في  أو الخطأ

ارة واتفق مع البائع ولم یحضره وتبین تأجیل موعد السباق فلا یوجد ضرر، وكما لو اشترى شخص سی
على تسلیمها بتاریخ معین، ولكن البائع تأخر في التسلیم بضعة أیام، فمجرد هذا التأخیر لا یكفي للقول 

ثبات الضرر الذي لحقه بسبب التأخر في إبوجود ضرر أصاب المشتري، بل یجب على المشتري 
 .)٢(التسلیم

وم الضمان ما فات الدائن من كسب أو ویجب أن یكون الضرر قد وقع فعلاً، حیث یخرج عن مفه
) من القانون المدني الأردني: "إذا تم التنفیذ العیني أو ٣٦٠. حیث تنص المادة ()٣( لحق به من خسارة

أصر المدین على رفض التنفیذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدین مراعیة في ذلك 
): "إذا لم یكن ٣٦٣المدین". كما وتنص المادة (الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من 

 )٤(الضمان مقدراً في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما یساوي الضرر الواقع فعلاً حین وقوعه".

                                                 
 .٢٤٦سلطان (أنور)، المرجع السابق، ص  )١(

 .٢٠١٤، صالأولىتلاوي (عبید صاحب)، السهل في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، مصادر الالتزام، الطبعة الف )٢(

(الأحكام العامة)، معهد البحوث والدراسات  الأولمرقس (سلیمان)، المسؤولیة المدنیة في تقنیات البلاد العربیة، القسم  )٣(
 وما بعدها. ٨٧، ص ١٩٧١العربیة،

 .بعدها وما ٩١ صفحة ،١٩٨٦ العربیة، النهضة دار الغیر، فعل عن العقدیة المسؤولیة، الرشید عبد (مأمون) )٤(



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٤٣ 

 وذلك بالرغم من إیراد المشرع لبعض الاستثناءات في وجوب تحمل الدائن إثبات الضرر الناجم 

، وبحسب )١(بة بالفائدة القانونیة، وحالة تضمین العقد لشرط جزائيعن خطأ المدین ومنها حالة المطال
 التوضیح التالي: 

 الفوائد القانونیة: -أ

تبزر الفوائد القانونیة كمثال واضح على التحدید القانوني للتعویض، وذلك حین یتدخل المشرع بنص 
 .)٢(صریح یحدد من خلاله ما یستحقه الدائن من فوائد ویحدد آلیة احتسابها

لا یلزم الدائن إثبات الضرر لاستحقاق الفوائد القانونیة، ولا یجوز للمدین إثبات انتفاء الضرر حیث 
وفقاً لنص المادة  )٣(للتخلص من دفع هذه الفوائد، حیث أنها ثابتة بموجب القانون إذا تم الاتفاق علیها

 من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني والذي جاء فیها:  ٣٦٧

إذا كان المدین قد تعهد بتأدیة مبلغ من النقود في وقت معین وامتنع عن أدائها عند حلول  -١"
إذا كان في العقد شرط  -٢الأجل یحكم علیه بالفائدة دون أن یكلف الدائن إثبات تضرره من عدم الدفع، 

یخ الإخطار بشأن الفائدة یحكم بما قضى به الشرط. وإن لم یكن هناك شرط بشأنها فتحسب من تار 
العدلي. وإلا فمن تاریخ المطالبة بها في لائحة الدعوى أو بالادعاء الحادث بعد تقدیم اللائحة المذكورة، 

تترتب الفائدة على التعویض والتضمینات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب من تاریخ  -٣
سنویاً ولا  %٩فائدة القانونیة بنسبة مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص تحسب ال -٤إقامة الدعوى، 

 .یجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة"

 

                                                 
عبد الرزاق)، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید: نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد السنهوري ( )١(

فار (عبد القادر) تدقیق ملكاوي (بشار عدنان)، أحكام ال ، انظر٧٤٩، ص٢٠٠٣الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة،
 .٨٥، ص٢٠١٥الالتزام، دار الثقافة، الطبعة السابعة عشرة، عمان، 

 .٥٥جمال مفاخرة)، المرجع السابق، ص عبد الرضا (عبد الرسول) والنكاس ( )٢(

بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد  عبد الرزاق)، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید: نظریة الالتزامالسنهوري (
انظر الفار (عبد القادر) تدقیق ملكاوي (بشار عدنان)، أحكام  ،٧٤٩، ص٢٠٠٣ضة العربیة، القاهرة،الأول، دار النه

 .٨٥، ص٢٠١٥الالتزام، دار الثقافة، الطبعة السابعة عشرة، عمان، 

لجدید: نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد عبد الرزاق)، الوسیط في شرح القانون المدني انهوري (الس )٣(
انظر الفار (عبد القادر) تدقیق ملكاوي (بشار عدنان)، أحكام  ،٧٤٩، ص٢٠٠٣ضة العربیة، القاهرة،الأول، دار النه

 .٨٥، ص٢٠١٥الالتزام، دار الثقافة، الطبعة السابعة عشرة، عمان، 
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 ٤٤ 

 في التعویض الاتفاقي (الشرط الجزائي): -ب

، وهو كون عادة تحت مسمى الشرط الجزائيلا یلزم الدائن إثبات الضرر المتفق علیه بالعقد والذي ی
من القانون  ٣٦٤/١العقد. وفقاً لنص المادة  الضرر المقدر من كلا الطرفین اتفاقیاً في حال عدم تنفیذ

المدني الأردني والذي جاء فیه "یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة الضمان بالنص علیها في العقد أو 
 في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون".

دار والنص السابق ینظم حالة التوافق وعدم الخلاف كأصل عام، ولكن إذا حصل خلاف على مق
یكون  -مساوٍ أو یزید أو یقل عن الضرر الواقع فعلاً  -الشرط الجزائي بین الدائن والمدین على أنه 

من القانون المدني الأردني والتي تنص  ٣٦٤الإثبات على من یدعي ذلك استناداً للفقرة الثانیة من المادة 
فین أن تعدل في هذا الاتفاق بما ویجوز للمحكمة في جمیع الأحوال بناء على طلب أحد الطر "على أنه: 

 یجعل التقدیر مساویاً للضرر ویقع باطلاً كل اتفاق یخالف ذلك".

وبغض النظر كون الضرر مادیاً أم معنویا؛ وبكلاهما یكون المدین الأصیل مسؤولاً عن مقدار 
 التعویض مسؤولیة عقدیة وبغض النظر عن غیره الذي كلفه بتنفیذ الالتزام.

 علاقة السببیة الركن الثالث:

یستوجب هذا الركن أن یكون الخطأ قد سبب ضرراً وهذا الضرر بسبب خطأ المدین أو الغیر الذي 
 كلفه المدین بتنفیذ الالتزام أو المساعدة في تنفیذه ولیس بسبب أجنبي، وبذلك تتحقق رابطة السببیة.

لا تتحقق النتیجة المطلوبة  وهنا یجب أن نفرق بین السببیة المتداخلة بركن الخطأ وتقوم: عندما
فیكون ذلك بسبب خطأ المدین فتسمى السببیة المتداخلة بذات ركن الخطأ، أما ركن السببیة المقصود في 
هذا المقام فیقصد به ارتباط الضرر الذي وقع بسبب الخطأ الصادر من المدین ولیس لسبب أجنبي عن 

 .)١(الالتزام

لل المدین من الالتزام ولا یلزم بالتعویض وفقاً لنص المادة فوقوع الضرر بسبب أجنبي یؤدي إلى تح
) من القانون المدني: "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید له فیه كآفة ٢٦٢(

سماویة أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغیر أو فعل المتضرر كان غیر ملزم بالضمان ما لم 
 بغیر ذلك". یقض القانون أو الاتفاق

                                                 
 .٧٤٩لسابق، صعبد الرزاق)، المرجع ا) السنهوري (١(



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٤٥ 

لتزام كلیاً أو جزئیاً یعد خطأ وقع وبمعنى آخر فإن الخطأ الذي وقع بسبب الغیر المكلف بإنجاز الا
لتزام عقدي سواء كان الإخلال ناتج عن خطأ المدین أو كان بسبب خطأ امن قبل المدین، فهو إخلال ب

 الغیر المكلف من قبله.

ت الخطأ العقدي الوارد ة العقدیة عن فعل الغیر هو ذاوجدیر بالذكر أن الخطأ العقدي في المسؤولی
، وكذلك هو أیضا ذات الخطأ الوارد من المكلف عن الأصیل، وأن العلاقة السببیة هي: أن من الأصیل

فعل الغیر المكلف بتنفیذ الالتزام أو المساعدة في تنفیذه هو الذي أدى إلى حدوث الضرر ولیس سبب 
 .)١(آخر

  :دید مفهوم الغیر في المسؤولیة العقدیةالمطلب الثالث: تح

یرتب العقد التزامات في ذمة كلا العاقدین، كما یرتب حقوقاً لكل منهما، بمعنى أن العقد ینشئ 
علاقة تبادلیة بین طرفیه، فمن بادر إلى تنفیذ التزامه أصبح دائناً للطرف الآخر الذي ینتظر منه تنفیذ 

معه القول أن الالتزام العقدي التزام شخصي ابتداءً، وأن ذمة المدین لا التزامه العقدي، الأمر الذي یمكن 
من  إلا بتنفیذ الالتزام، وبالرغم من ذلك نجد المشرع المدني وفي حالات عدة استثناءً  -في الأصل  -تبرأ 
التي و  (الفعل الضار) ، یقیم مسؤولیة المدین عن فعل الغیر، تارة على أساس المسؤولیة التقصیریةصلالأ

تخرج عن نطاق دراستنا وتارة أخرى على أساس المسؤولیة العقدیة، إذ تعد هذه الاستثناءات تطبیقاً عملیاً 
للخروج عن الأصل الأمر الذي یستلزم توضیح المقصود بالغیر الذي یسأل المدین الأصلي عن فعله 

 بعدم التنفیذ أو الإخلال به. 

بتنفیذ التزام المدین التعاقدي بموجب اتفاق معه، أو فالغیر موضوع الدراسة هو الشخص المكلف 
فالغیر هنا هو الشخص أن  ،بموجب نص في القانون، وبهدف مساعدته أو معاونته أو التنفیذ بدلاً منه

 . )٢(یكلفه المدین في تنفیذ التزامه التعاقدي وفقاً للاتفاق بینهما أو بموجب نص القانون

                                                 
 الضرر عن بالتعویض المطالبة تعتبر المبدأ: "قسطاس منشورات من ٦٠٢/١٩٩٠ رقم الأردنیة التمییز محكمة قرار )١(

 بحكم مفترض عقدي بالتزام إخلال هو الأصلي المقاول من المتعمد توقیفه نتیجة الباطن من بالمقاول لحق الذي

 التعرف وطبیعة والعرف للقانون وفقاً  مستلزماته من هو ما أیضاً  فیتناول لعقدا لشروط طبقاً  به تعهد ما بتنفیذ القانون

 فإن العمل انجاز من المقاول تمكین المقاولة عقد مستلزمات أن وحیث المدني القانون من ٢٠٢ المادة بنص عملاً 

 "..ضرر من لحقه عما رورضالم تعویض مسؤولیة المخل على بترتب الالتزام بهذا الإخلال

. ٤٨٥، ص٢٠٠٥عبد الجواد (مصطفى)، مصادر الالتزام (المصادر الإداریة للالتزام)، دار الكتب القانونیة، مصر،  )٢(

) من القانون ٢١٨/٢ومن التشریعات التي أجازت الإعفاء عن المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر المشرع السوري في (
 ط عدم مسؤولیته عن الغش والخطأ الجسیم الذي یقع منالمدني السوري والذي جاء فیها "یجوز للمدین أن یشتر 

 ) من القانون المدني العراقي.٢٥٩المسؤولیة عن خطأ أشخاص یستخدمهم في تنفیذ التزامه ...". كذلك نص المادة (
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 ٤٦ 

سأل عنهم المدین هم جمیع الأشخاص الذین لا یمكن غیار الذي یُ وتوضیحاً لذلك یمكن القول أن الأ
وهم الأشخاص الذین ومثال ذلك المساعدون  اعتبارهم أجانب عن موضوع العقد أو محل الالتزام العقدي

 العقد. لتنفیذیستعین بهم المدین 

المستأجر : ل ذلكوالبدلاء: وهم الأشخاص الذین كلفهم المدین بتنفیذ كامل الالتزام أو بعضه ومثا
 ن المدین.ع ینفذون الالتزام وهم منمن الباطن والمقاول من الباطن 

المباشرة ویخضعون لأمره في تنفیذ  إشرافهالمساعدون أشخاص یعملون إلى جانب المدین وتحت 
ا الأعمال ویسأل المدین عن فعل تابعه في هذه الحالة وفقاً لأحكام مسؤولیة المتبوع عن فعل التابع ولم

) من القانون المدني الأردني. أما البدلاء فهم الذین یقومون بالعملیة كاملة أو ینفذ ٢٨٨قررته المادة (
ومن صور المساعدین الخدم والعمال في حین یعد المقاول من الباطن والمستأجر من منها،  اً بمفرده جزء

 .الباطن بدلاء عن المدین الأصلي في تنفیذ التزامه

 :الأساس القانوني للمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیرلمطلب الرابع: ا

 نظریة الخطأ الشخصي:الفرع الأول: 

ض تر تؤسس هذه النظریة على فكرة أن المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر تقوم على أساس الخطأ المف
وتماشیاً مع من جانب المدین فرضاً لا یقبل إثبات العكس إخلالاً بما فرضه علیه التزامه العقدي انطلاقاً 

، وبغض النظر عن كون وضرورة تحقیق النتیجة المبتغاة من هذا التعاقد مبدأ العقد شریعة المتعاقدین
الذي استعان بهم المدین لتنفیذ ، )١(إخلال المدین بعدم تنفیذ ما التزم به یرجع إلى خطأه أو خطأ الغیر

ریة أنها حصرت أسباب مسؤولیة المدین الالتزام، وفي تقدیري أن أهم قصور یمكن أن یوجه لهذه النظ
عن أفعال الغیر في نطاق الالتزام بتحقیق نتیجة، في حین أن أساس التزام المدین هو التزام ببذل عنایة 
ما لم ینص القانون على غیر ذلك أو أن یتفق الأطراف على غیر ذلك، وهذا ما یستفاد من نص 

) من ذات القانون، كما أن الاخذ ٥٢٢لأردني والمادة () من القانون المدني ا٨٤١) و (٣٥٨المادتین (
بهذه النظریة لا یشمل تطبیقات المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر، فالتزام المستأجر وفقاً لما أجازه المشرع 

هو التزام ببذل عنایة ولیس التزاماً  -من إمكانیة رجوع المؤجر على المستأجر من الباطن  -الأردني 
). فالعبرة لیس بقیام المدین ٦٧٧/١وهذا بالفعل ما یمكن أن یستفاد من نص المادة ( بتحقیق نتیجة

  )٢(بنشاط معین وإنما تحقیق نتیجة متوخاة من التقاعد.

                                                 
 .٨٧سلیمان)، المرجع السابق، ص) مرقس (١(

 .٦١، ص ١٩٨٦ة العربیة، عبد الرشید)، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر، دار النهض) مأمون (٢(



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٤٧ 

خطأ المدین عن إخلاله بتنفیذ ما التزم به  الحدیث عنویؤخذ على هذه النظریة أننا لسنا بصدد 
حدوث هذا الإخلال ستقوم بحقه مسؤولیة عقدیة مباشرة عن بموجب العقد، فلا خلاف في أن المدین عند 

خطأه. ولا یعد استعانته بالغیر لتنفیذ التزامه خطأ تقوم بمناسبته مسؤولیته العقدیة المباشرة، إلا أنه ومع 
 .)١(ذلك یكون مسؤولاً عن خطأ الغیر والذي قد لا یكون بالضرورة تابعاً له

في الوقت الحاضر عن تفسیر حالات  عاجزةه النظریة أنها وعلیه فإن الفقه الحدیث یرى في هذ
 كثیرة من المسؤولیة المدنیة أهمها المسؤولیة عن فعل الغیر.

 الفرع الثاني: نظریة القوة القاهرة 

 ١٩١٤ذهب الأستاذ (بیكیه) في مقال له نشر في المجلة الفصلیة للقانون المدني الفرنسي في العام 

ها إلى أن الأساس القانوني لقیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر یؤسس ، وما بعد٢٥١في الصفحة 
على فكرة القوة القاهرة، فالقانون یلزم المدین بالتعویض عن عدم التنفیذ أو عن التأخیر فیه، وأن المدین 

أو حادث  لا یتحلل من الالتزام بالتعویض إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتنفیذ  كان راجعاً لحدوث قوة قاهرة
مفاجئ منعه من ذلك، بمعنى أن لا یعزى إلى المدین أن عدم التنفیذ یعود لخطأه، وأن هناك مانعاً خارجاً 

 عن إرادته منعه من التنفیذ.

حیث لا یعفى  ،)٢(محدداً ویؤخذ على هذه النظریة أنها لا تصح إلا إذا كان التزام المدین التزاماً 
ت أن عدم التنفیذ أو الإخلال به كان لسبب أجنبي، وأنه لا یمكن الأخذ المدین من المسؤولیة إلا إذا أثب

إذا كان محل التزام المدین ببذل عنایة إذ لا یقع على المدین في هذه الحالة  -نظریة القوة القاهرة  -بها 
 عن تقدیم ما یثبت أن الإخلال كان نتیجة قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.

دین بالمساعدین والمعاونین لا یعد ولا یمثل قوة قاهرة أو حادث یضاف إلى ذلك أن استعانة الم
مفاجئ یعني المدین من المسؤولیة إذ أن فعل المدین یتحد مع فل الغیر وكأنه قد صدر عن المدین، وأن 
هذا الاندماج من وجهة نظر منتقدي النظریة لا یفسره إلا فكرة النیابة تماشیاً مع فكرة أن إخلال النائب 

 فیذ یعتبر خطأ تعاقدیاً صادراً من الأصیل المتعاقد نفسه.بالتن

 

 

 

                                                 
 .٦٠حسن علي)، المرجع السابق، صد الموجه إلیها في مؤلف الذنون (إلى النظریة والنق الإشارةوردت  )١(

 .٦٦-٦٤حسن علي)، المرجع السابق، ص ) انظر تفصیلاً الذنون (٢(
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 ٤٨ 

 الفرع الثالث: نظریة النیابة:

یؤسس أصحاب هذه النظریة موقفهم على فكرة مفادها أن من یتولى مساعدة المدین في تنفیذ  
 التزامه بناءً على تكلیف منه، إنما یقوم بالعمل لحساب شخص المدین ولیس لحساب الدائن، وبهذا

 .)١(الوصف یعتبر الغیر المكلف في هذه الحالة نائباً عن المدین

وعلیه فهم یرون أن الوصول إلى أساس قانوني لمسؤولیة المدین عن فعل الغیر یتطلب الوقوف على 
(مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعة)  الأساس القانوني الذي تقوم علیه المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر

)، ٢٨٨(ردني ما أورده المشرع في المادة المشرع المدني والتي یقابلها في القانون المدني الأ التي یقررها
إذ تحدد النصوص القانونیة التي قررت مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعة المبدأ العام لمسائلة الأصیل 

ئب ولحسابه، عن أفعال نائبه، فمن أنیب عن غیره في تصرف قانوني یقوم بهذا التصرف باسم النا
وباعتبار أن المدین هو من كلف شخصاً آخر للقیام بما التزم به فهو المسؤول عن أي خطأ یقع من 

خلال نتج عن فعله، وعلیه فكما یسأل الأصیل عن أي ضرر یتسبب به النائب للدائن إقبله، ویتحمل أي 
 .)٢(أو من عهد له بتنفیذه  فإن المدین یسأل عن أي ضرر یسببه من كلفه بمساعدته في تنفیذ التزامه

ویرد على أصحاب هذا الاتجاه بالقول بأن ما یقوم به النائب من أعمال وتصرفات تنحصر في 
نطاق التصرفات القانونیة دون الأعمال المادیة ابتداءً، وهو ما لا یمكن تصوره بالنسبة للبدلاء والمعاونین 

من الاستقلال وتقدیر الأمور عند تنفیذ التزامه  ءتمتع بشيالمكلفین بتنفیذ التزام المدین، كما أن النائب ب
 .)٣(وهذا الأمر لا یمكن تصوره في حال استعان المدین بالبدلاء والمساعدین

 الفرع الرابع: المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر وامكانیة تأسیسها من خلال حالات الدعوى المباشرة

خلال دعوى مباشرة، یجب أن یكون هناك نص قانوني حتى یتمكن الدائن من الرجوع عى مدینه من 
یمكنه من رفع هذه الدعوى وتأسیس مطالبته من خلاله، فالدائن لا یستطیع أن یقیم دعواه المباشرة: إلا 
بالاعتماد على نص قانوني. والمشرع الأردني شأنه في ذلك شأن العدید من التشریعات العربیة كالقانونین 

ي السوري. لم یتطرق للدعوى المباشرة من خلال نص عام، وانما أوجد لها المدني المصري والمدن
. في القانون المدني الأردني وبعض القوانین الخاصة كقانون العمل )٤(نصوص خاة وحالات محددة

                                                 
سسة الحدیثة للكتاب، بیروت، دراسة مقارنة"، المؤ المقاول العقدیة عن فعل الغیر " محمد حنون)، مسؤولیة) جعفر (١(

 .٢٠١، ص ٢٠١١الطبعة الأولى، 

عاطف)، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن فعل الغیر، منشورات عویدات، بیروت، الطبعة الأولى، ) النقیب (٢(
 .١٠٦، ص ١٩٨٧

 .٩٤عبد الرشید)، المرجع السابق، ص ) مأمون (٣(

 .٢٩٨مارات ص الإ )٤(



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٤٩ 

) من قانون ٧٣/هـ) والمادة (١٥) في المادة (٢٠٠٦) لسنة (٣٠والمعدل بالقانون رقم ( ١٩٦٦نة ــــــلس
 .١٩٦٦) لسنة ١٢ردني رقم (التجارة الأ

بورة استثنائیة، وتعد كذلك خروجاً على القاعدة العامة  -المباشرة الدعوى-وجدتوهي بذلك تكون قد 
 توسع في الاستثناء أو القیاس علیه.لفي نسبیة أثر العقد، فلا یجوز ا

ني وغیره من وبالرغم من ذلك فإن حالات الدعوى المباشرة التي وردت في القانون المدني الأرد
القوانین الخاصة الأخرى كما أسلفت لا تجد أساسها القانوني في نطاق المسؤولیة فحسب العقدیة  ولا 

مسؤولیة العقدیة فعل الغیر، وإنما یمكن أن تؤسس  على أساس آخر كالفعل لتنحصر صورها في نطاق ا
انون المدني الأردني والتي نصت قل) من ا١١٤٣النافع (الكسب بدون سبب) ومثال ذلك ما قررته المادة (

على أنه: "إذا أحدث شخص غراساً أو منشآت أخرى بمواد مملوكة لغیره على  أرض أحد، فلیس لمالك 
المواد أن یطلب استردادها، وإنما له أن یرجع بالتعویض على المحدث، كما أن له أن یرجع على 

راء آقیمة تلك المحدثات". ولقد اختلفت صاحب الأرض بما لا یزید عما هو باق في ذمته للمحدث من 
مباشرة، ففي لمدني الأردني حول اعتبار الحالة اسابقة حالة من حاات الدعوى القانون الالفقهاء وشراح ا

عادة ما دعوى المباشرة لأي آخر أن حالات ا. یرى ر )١(حین یرى البعض أنها واحدة من تلك الحالات
تي ىترد علیها خصوصاً مع توسع نطاق لستثناءات اوالإ ةفي شكل تطبیق للمسؤولیة العقدی تكون

بصددها تخرج عن ذلك، فهي تؤسس  ن الحالة التي نحنأة العقدیة)، و عقدیة وامتدادها (الأسر لمسؤولیة الا
الالتزام الذي أعطى الحق لمالك المواد  (الكسب بدون سبب) كمصدر من مصادرعلى فكرة الفعل النافع 
ى المحدث، كما له أن یرجع على صاحب الأرض بما لا یزید عما هو باق له في بالرجوع بالتعویض عل

 .)٢(ذمته للمحدث

) المشار إلیها آنفاً، إنما هي حالة من حالات الدعوى المباشرة، ١١٤٣وأعتقد أن ما قررته المادة (
، الأمر الذي )٣(ةوأن توافر حالات الدعوى المباشرة لا یشترط لتحققها وجود عقد یربط بین أطراف العلاق

                                                 
أحكام الالتزام في اقانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانونین المصري  الفتلاوي، صاحب، )١(

 .٩١-٩٠، وأنظر كذلك الفار، عبد القادر، المرجع السابق، ص ١٢٠ص  ٢٠١٨والعراقي، الطبعة الأولى، عمان، 

نظر كذلك بحثه، الدعوى ا، و ٧٣، ص یاسین الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، المرجع السابق )٢(
 .٣٢٧سابق، ص لمرجع الالمباشرة، ا

، التنظیم القانوني لممارسة الدعوى المباشرة في القانون المدني ٣١٥-٣١٤راجع في ذلك ستارك ورولاند وبویه، ص  )٣(
مال فاخر)، الوجیز في الرضا (عبد الرسول) والنكاس (ج عبدالفرنسي، والقوانین اللاحقة، مشار اللاحقة، مشار إلیه 

سة دار الكتب، الكویت، ـــــــتزام، الطبعة الثانیة، مؤســـــــــــام الالــــــــــــــالنظریة العامة للالتزامات، الكتاب اثاني، أحك
 .٧٤)، ص ١، هامش (٢٠٠٩/٢٠١٠
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 ٥٠ 

یجعل المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر على أساس الدعوى المباشرة أمراً غیر ممكن، إذ أن المسؤولیة 
محل الدراسة یشترط لقیامها ضرورة وجود عقد تصحیح یجمع بین الدائن ومدینه الذي استخدم أو استعان 

 بالغیر في تنفیذ التزامه.

وني لمسؤولیة المدین العقدیة عن فعل الغیر إنما یستمد من العقد الذي وبدورنا نعتقد أن الأساس القان
جمع بین الدائن والمدین. وأن المتعاقدین إنما یبتغون تحقیق النتیجة المتوخاة من العقد بغض النظر عمن 

ما نفذ الالتزام أكان المدین ذاته أو من خلال الاستعانة بغیره ممن استخدمهم في ذلك أو استعان بهم، ك
ساسه القانوني من حالات محددة وتطبیقات حصریة أنما یستمد إأن حدود هذه المسؤولیة وصورها 

أوجدها المشرع الأردني، فلا تقوم المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر إلا من خلال انطباق العلاقة العقدیة 
 وحدود مسؤولیة المدین وفق تلك الحالات المنصوص علیها قانوناً.

 تطبیقات المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر في القانون المدني الأردنيصور من : انيالمبحث الث

جاءت النصوص في القانون المدني الأردني بشكل تطبیقات متفرقة في نطاق المسؤولیة العقدیة عن 
فعل الغیر، وفي ومواطن مختلفة، ولابد من الحدیث بدایة إن أساس المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر 

قوم على: التكلیف الاتفاقي، والحلول الاتفاقي؛ أما الحلول أو التكلیف القانوني فهو أساس المسؤولیة ی
 من القانون المدني الأردني. ٢٨٨التقصیریة (الفعل الضار) كما جاء في نص المادة 

ن ولم یتطرق القانون المدني بشكل مباشر أو غیر مباشر للمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر في حی
عندما نظم أحكام الاتفاق على الإعفاء  وردت الإشارة إلیها من قبل المشرع المصري بشكل غیر مباشر

من القانون المدني المصري  ٢١٧من المسؤولیة التعاقدیة للمدین حال عدم التنفیذ حیث جاء نص المادة 
ذ التزامه التعاقدي إلا ما "وكذلك یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أیة مسؤولیة تترتب على عدم تنفی

 .)١(ینشأ عن غشه أو الخطأ الجسیم الذي یقع من أشخاص یستخدمهم في تنفیذ التزامه

ویقول الأستاذ السنهوري رحمه االله "فما دام أنه یجوز للمدین أن یشترط عدم مسؤولیته عن الخطأ 
ا كان هو في الأصل مسؤولاً عن قع من أشخاص یستخدمهم في تنفیذ التزامه فذلك لا یستقیم إلا إذیالذي 

أن المدین مسؤول مسؤولیة عقدیة عن خطأ الأشخاص الذین فالمبدأ العام یقضي خطأ هؤلاء الأشخاص 
 .)٢( یستخدمهم في تنفیذ التزامه العقدي"

عفاء من في حین لم یتخذ المشرع الأردني موقفاً صریحاً یقرر فیه عدم جواز الاتفاق على الإ
یة، إلا أن معظم شراح القانون المدني الأردني یرون أن المشرع لم یجز مثل هذا الاتفاق المسؤولیة العقد

                                                 
 ).١٩٤٩مدني السوري لسنة () من القانون ال٢١٨) من القانون المدني المصري المادة (٢١٧ویقابل نص المادة ( )١(

 .٩٣٠السنهوري (عبد الرزاق)، المرجع السابق، ص )٢(



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٥١ 

ویؤیدون وجهة نظرهم قیاساً على موقف المشرع الواضح والصریح من عدم جواز الاتفاق على شرط 
قرة ) من القانون المدني والف٢٧٠الاعفاء من المسؤولیة الناتجة عن الفعل الضار وفقاً لنص المادة (

) التي تجیز للمحكمة بناءً على طلب أحد الطرفین تعدیل التعویض الإتفاقي بما ٣٦٤الثانیة من المادة (
) التي لا تجیز اشتراط عدم ضمان البائع للثمن ٥٠٦/١. والمادة ()١(یجعله مساویاً للضرر الواقع فعلاً 

إذ أنه وفي هذه الحالة یمكن افتراض  .)٢(عند استحقاق المبیع على اعتبار أن مثل هذا الشرط یفسد البیع
 .)٣(أن یكون استحقاق المبیع عائد إلى غش وقع من جانب البائع

من ذلك یتضح أن المشرع الأردني لم ینص بشكل مباشر أو غیر مباشر على المسؤولیة العقدیة 
ن خلال م تلك التطبیقاتقوم بمناقشة نعن فعل الغیر ولكن أورد لها بعض التطبیقات. وعلیه سوف 

 أربعة مطالب وعلى النحو الآتي:

 المطلب الأول: عقود المنفعة في باب التزامات المؤجر

 المطلب الثاني: عقود العمل في فصل عقد المقاولة 

 المطلب الثالث: عقود الوكالة

 المطلب الرابع: عقود التأمین
 

 المطلب الأول: عقود المنفعة في باب التزامات المؤجر

إن إبرام عقد إیجار بین المؤجر والمستأجر یفرض التزامات على المؤجر والمستأجر في آن واحد، 
وعندما یقوم المستأجر بتكلیف الغیر، أو یحیل للغیر الالتزامات التي تقع على عاتقه؛ وهو ما یطلق علیه 

وق لا یمنع الأخیر من (الإیجار من الباطن) فإن عدم التزام المستأجر الثاني بما ترتب للمؤجر من حق
عدم وجود علاقة عقدیة بین المؤجر  بالرغم منالرجوع على المستأجر الأصلي بما یترتب له من حقوق 

والمستأجر من الباطن. فالغیر الذي كان المدین سبباً في إیجاده من خلال التكلیف المخفي عن الدائن لا 
 یمكن اعتباره سبباً أجنبیاً.

ل عنه المستأجر هم: إما البدلاء للمستأجر بالاتفاق بینهم وبین المستأجر والغیر الذي یكون مسؤو 
مأجورین وتابعین  نالمستأجر الأصلي، وغالباً یكونو  المساعدین الذین یستعین بهمإما الأصلي، و 

 للمستأجر كما وینسحب ذلك على أفراد عائلة المستأجر الذین یشغلون المأجور معه.

                                                 
 .٢٠١٥منصور (أمجد)، النظریة العامة للالتزامات " مصادر الالتزام"، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  )١(

 .٢٧٥الحلالشة (عبد الرحمن)، المرجع السابق، ص  )٢(

 من منشورات قسطاس. ٥/١٢/٢٠١٢)، بتاریخ ٣٣٤١/٢٠١٢رقم ( الأردنیةقرار محكمة التمییز  )٣(
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مسئولیة المؤجر عن أعمال المستأجرین الآخرین أو عمن تلقوا الحق منه یقول الأستاذ السنهوري "و 
إنما هي مسؤولیة عقدیة عن عمل شخصي، أما مسئولیته عن الأعمال التي تصدر من أتباعه ممن 

المدني ) من القانون ٧٠٦یكلفهم بتنفیذ عقد الإیجار فهي مسؤولیة عقدیة عن الغیر". تنص المادة (
إذا فسخ عقد الإیجار المبرم مع المستأجر الأول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم على أنه: "الأردني 

) على أنه "إذا أجر المستأجر المأجور ٧٠٥مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور". فیما تنص المادة (
ضى بإذن المؤجر فإن المستأجر الجدید یحل محل المستأجر الأول في جمیع الحقوق والالتزامات بمقت

  العقد الأول".

یتضح من النصین السابقین أن هناك نوعاً من عدم الانسجام والتماثل في المضمون والمعنى، بل قد 
یجار واحد هو العقد إ) تشیر إلى وجود عقد ٧٠٥یبدو تناقضاً في مفهوم كل من النصین، فالمادة (

قه والتزاماته، وهذا الأثر لا الأصلي، وأن المستأجر من الباطن یحل محل المستأجر الأصلي في حقو 
) إلى ٧٠٦یجار في حین تشیر امادة (نما في حالة التنازل عن الإإ یجار من الباطن و یتحقق في حالة الإ

یجار أحدهما یجمع المؤجر بالمستأجر الأصلي، في حین یجمع العقد الثاني بین المستأجر إوجود عقدي 
العقد الثاني حالة ما إذا تم فسخ العقد الأول وذلك والمستأجر من الباطن ویحق للمؤجر أن یطل فسخ 

 لزوال حق المستأجر في العقد الأول الذي یمثل محل العقد الثاني.

المستأجر الثاني إنما یعود رفع الدعوى المباشرة في مواجهة حق  المؤجرالمؤید القانوني الذي یمنح ف
مطالبة المستأجر من الباطن بحقوقه المقررة لحلول المالك (المؤجر) محل المستأجر الأول (الأصلي) في 

في العقد الأول الذي جمع المؤجر مع المستأجر الأصلي أي أن المؤجر یستند في مطالبته للمستأجر من 
الباطن لأحكام العقد الذي جمعه مع المستأجر الأصلي ولا یعود في حقه هذا لمفهوم الدعوى المباشرة. 

نظرنا بأحكام محكمة التمییز الأردنیة ومنها، القرار رقم  ةوجهونعزز ه الاتجاهذا ونحن بدورنا نمیل مع 
: "فإن المستأجر المتنازل عن الإجارة یخرج عن عقد الإجارة نهائیاً بینما في الإجارة من ٩٢٧/١٩٩٨

الباطن یبقى المستأجر الأصلي مستأجراً ویبقى هو المعتبر كصاحب حق في الانتفاع الأصلي في 
وتؤید الفكرة هذه بمؤید آخر منطلقة وحدة محل الالتزام، فمنفعة العین  )١( تزامات تجاه المالك"الحقوق والال

                                                 
وأنظر كذلك بحث الدعوى المباشرة  ٣٠٥الجبوري (یاسین). الوجیز في شرح القانون المدني. المرجع السابق، ص  )١(

الحلالشة (عبد الرحمن أحمد جمعة)، المختصر في ، ٣٢١-٣٢٠في القانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص 
، ٢٠١٠القانون المدني الأردني (آثار الحق الشخصي) أحكام الالتزام، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان،  شرح
 .٩٣ص
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 ٥٣ 

المستأجرة هي محل عقد الإیجار الأصلي المعقود بین المؤجر والمستأجر الأصلي، وهي ذاتها محل عقد 
 الإیجار بین المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن.

هو المسؤول عن إخلال الغیر الذي انتفع من الإیجار بتكلیف منه، مما تقدم یتضح أن المستأجر 
وتقوم المسؤولیة على أساس المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر؛ وإن كان هناك خلط بین مفهوم التنازل 

 عن الإیجارة بموافقة المالك المؤجر أو حلول المستأجر المكلف بطریق التأجیر من الباطن.

أن المشرع الأردني أورد تطبیقاً قانونیاً عملیاً للمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر إلا أن ما یعنینا هو: 
 في عقود المنفعة الواردة على عقود الإیجار وذلك بالنص صراحة على ذلك.

 المطلب الثاني: عقود العمل في فصل عقد المقاولة:

فعل الغیر في عقد المقاولة،  ) من القانون المدني الأردني المسؤولیة العقدیة عن٧٩٨نظمت المادة (
یجوز للمقاول أن یكل تنفیذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر إذا لم یمنعه شرط  -١حیث جاء فیها: "

وتبقى مسؤولیة المقاول الأول قائمة قبل  -٢في العقد أو لم تكن طبیعة العمل تقتضي أن یقوم به بنفسه، 
 صاحب العمل".

ن أن یضع شیئاً أو یؤدي عملاً لقاء ا: عقد یتعهد بمقتضاه المتعاقدویعرف عقد المقاولة على أنه
 .)١(أجر یتعهد به المتعاقد الآخر

ومن الممكن أن یعهد أحد أطراف عقد المقاولة للغیر في تنفیذ العقد، وهو ما یطلق علیه المقاول من 
بالحلول محل المدین في تنفیذ  الباطن، أو المقاول الفرعي الذي یلتزم بناء على تكلیف من المدین أو یقوم

العقد، وبرغم ذلك یبقى المدین الأصلي هو المسؤول عن الغیر بموجب المسؤولیة العقدیة عن فعل 
الغیر. وقد یتحقق إخلال المستأجر من الباطن من خلال عدم تحقق السلامة العامة أو من خلال 

 التأخیر في التنفیذ.

                                                 
 الذین والعمال الباطن من للمقاول -١: "١٩٨٠ لسنة) ٦٧( رقم الكویتي المدني القانون من) ٦٨٢( المادة تنص )١(

 الأصلي المقاول قبل لهم یستحق بما مباشرة العمل رب لبوایطا أن العمل، تنفیذ في الأصلي المقاول لحساب یشتغلون

 أیضاً  الباطن من المقاول ولعمال -٢. الدعوى رفع وقت العمل رب على الأخیر لهذا یكون الذي القدر حدود في

 القضائیة التطبیقات ومن". علیه المستحق حدود في العمل ورب الأصل المقاول من كل قبل من مباشرة دعوى

 القضاء مجلة في المنشور ١١/١/١٩٩٩ جلسة عمالي،) ٦١/٩٨( رقم الطعن) ٦٨٢( المادة نطاق في الكویتیة

 علاج بنفقات الأصلي المقاول بإلزام القضاء والمتضمن ٣٠٤ص ،٢٠٠٢ إبریل الأول، الجزء ،)٢٧( السنة والقانون،

 ."الباطن من المقاول لدى العامل
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قانون المدني الأردني نجد أن مسؤولیة المقاول الأصلي ومن خلال النصوص الواردة أعلاه في ال
من الباطن على أساس المسؤولیة العقدیة یقع من المقاول تبقى قائمة تجاه رب العمل عن أي تقصیر 

 عن فعل الغیر.

فلا المقاول الأصلي ببعض الأعمال الموكل إلیه تنفیذها إلى مقاول آخر من الباطن عهد وعلیه إذا 
ما یترتب علیه من التزامات تجاه المتعاقد معه وهو المقاول الأصلي إذ تبقى العلاقة له من تحلذلك یعني 

 .)١(قائمة بین المقاول الأصلي وصاحب العمل

وهو ما أخذ به المشرع الأردني حیث طبق أحكام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر في حال وجود 
د مقاولة فرعیة من الباطن، ویبقى المدین الأصلي عقو الذي یتضمن في الوقت ذاته عقد مقاولة أصلي 

 .)٢( بالمقاولة.مسؤول ما دام أنه هو من كلف الغیر 

إمكانیة رجوع المقاول من الباطن ) ٦٨٢/١/٢المشرع الكویتي ومن خلال نص المادة ( وقد تبنى
ما یلتزم به رب والعمال الذین یعملون لحساب المقاول الأصلي وبدعوى مباشرة على رب العمل في حدود 

مع ما ذهب إلیه  -المشرع الكویتي -العمل لحساب المقاول الأصلي وقت رفع الدعوى، كما ذهب 
المشرع الأردني بأن أجاز لعمال المقاول من الباطن الحق في الرجوع مباشرة على رب العمل وعلى 

د ما للمقاول من الباطن في المقاول الأصلي لمطالبتهم بما لهم في ذمة المقاول من الباطن وذلك في حدو 
 .)٣(ذمة صاحب العمل والمقاول الأصلي

 المطلب الثالث: عقود الوكالة: 

عقد الوكالة من العقود المسماة التي نص علیها القانون المدني؛ ویرد عقد الوكالة على العمل. وهو 
العقود الرضائیة،  عقد بمقتضاه یلتزم الوكیل بأن یقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، والأصل أنه من

ویكون من العقود الشكلیة إذا كان محل العقد شكلي. ویعتبر الأساس لعقد الوكالة أنه من عقود التبرع، 
 .)٤(رولكن یكون من عقود المعاوضة إذا وجد الأج

"الوكالة عقد یقیم الموكل بمقتضاه  ٨٣٣وجاء تعریف عقد الوكالة في القانون المدني الأردني المادة 
أما تطبیق المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر في  .)٥(آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم" شخصاً 

                                                 
ال فاخر)، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات، الكتاب الثاني، أحكام الالتزام، الطبعة عبد الرضا (عبد الرسول) والنكاس (جم )١(

 .٢٠٠٩/٢٠١٠الثانیة، مؤسسة دار الكتب، الكویت، 

 ).٢/٧٩٨القانون المدني الأردني، المادة ( )٢(

 ).٧٩٩القانون المدني الأردني، المادة ( )٣(

 من منشورات مركز قسطاس. )٧٢١/٢٠١٤رقم  الاردنیة (قرار محكمة التمییز )٤(

 من منشورات مركز عدالة. )٣٥٨٣/٢٠١٤رقم  الاردنیة (قرار محكمة التمییز )٥(
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. لیس للوكیل توكیل غیره فیما وكل به كله أو بعضه إلا ١) "٤٨٣ورد في نص المادة (فقد عقد الوكالة 
 یهات.إذا كان مأذوناً من قبل الموكل أو مصرحاً له بالعمل برأیه أو فیما أصدره له من توج

فإذا كان الوكیل مخولاً حق توكیل الغیر دون تحدید فإنه یكون مسؤولاً تجاه موكله عن خطئه في . ٢ 
 .)١(توكیل غیره أو فیما أصدره له من توجیهات"

واعتبرت محكمة التمییز أن الوكالة عقد ویجب معالجة المحكمة موضوع النزاع وفقاً لأحكام 
 )٢(فعل الضار.المسؤولیة العقدیة ولیس سنداً لل

الوكالة العقد باطلاً في حال عدم استیفائه للشكل الذي رسمه القانون من  عقد خر اعتبرتآوفي قرار 
) ١١(القانون المدني الأردني والمادة ) من١٠٥/٢خلال تسجیله في الدائرة المختصة وذلك حسب المادة (

من القانون المدني ولا  ١٦٨فقاً لأحكام المادة من القانون المتعلق بالأموال غیر المنقولة، ولا یترتب أثر و 
 .)٣( ترد علیه الإجازة ویجب إعادة المتعاقدین للحالة التي كانوا علیها قبل التعاقد

قیام  إذا اعتبرت العقدیة عن فعل الغیر آخر لمحكمة التمییز الأردنیة تقرر المسؤولیة وفي قرار
عن الأضرار  من المسؤولیة هیذ بعض الأعمال لا یعفیالمقاول الأصلي بتوكیل مقاول من الباطن بتنف

 .  )٤(التي قد تنتج عن فعل المقاول من الباطن في مواجهة صاحب العمل

وتتضح مسؤولیة الوكیل عن الوكیل المكلف منه بالوكیل من الباطن وتسري آثار التصرفات التي 
 .)٥(یقوم بها المكلف في ذمة الموكل

الأصلي والموكل محكومة بعقد الوكالة بینهم حیث یلتزم كل منهم تجاه  وتبقى العلاقة بین الوكیل
 الآخر بموجب المسؤولیة العقدیة.

                                                 
 ) من منشورات مركز عدالة.٢٩٩٤/٢٠١٢(قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم  )١(

ات شبكة قانوني الأردن، من منشور  ٢٨/١١/٢٠٠٥)، هیئة عامة بتاریخ ٦٩٦/٢٠٠٥قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ( )٢(
 .٢٥٨ص

 .٦٨من منشورات شبكة قانوني الأردن، ص ١٦/٥/٢٠٠٦، هیئة عامة بتاریخ ٤٠٤١/٢٠٠٥قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم  )٣(

ر یجوز للمقاول أن یوكل تنفیذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخ -١) من القانون المدني الأردني على أنه: (٧٩٨تنص المادة ( )٤(
تبقى مسؤولیة المقاول الأول قائمة قبل  -٢ .)إذا لم یمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبیعة العمل تقتضي أن یقوم به بنفسه

) من منشورات شبكة قانوني شبكة قانوني الأردن، ٣٨٣٩/٢٠٠٨صاحب العمل: وهذا ما أكدته محكمة التمییز الأردنیة رقم (
 .٢٤٨ص

 ون المدني الأردني.) من القان٨٤٣/١المادة ( )٥(
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وتكون مسؤولیة الوكیل عن عمل نائبه أو المكلف من قبل الموكل مسؤولیة عقدیة فالوكیل الأصلي 
دي نائباً كلفه بموجب عقد هو المدین بتنفیذ الوكالة وقد استخدم هذا الوكیل في تنفیذ هذا الالتزام العق

 وكالة من الباطن بتنفیذ الالتزام فالمدین هو الوكیل والدائن هو الموكل.

نفس الموقف الأردني  نى) یتب٧١٠وفي نفس السیاق نجد المشرع الكویتي من خلال نص المادة (
الة، إلا إذا كان حیث تنص المادة المشار إلیها على أنه: "لیس للوكیل أن ینیب عنه غیره في تنفیذ الوك

فإذا رخص الموكل للوكیل في إقامة نائب عنه  -٢مرخصاً له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون 
دون تعیین لشخصه، فإن الوكیل لا یكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختیار نائبه، أو عن خطئه فیما 

ل أن یرجع كل منهما مباشرة على أصدره من تعلیمات، ویجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكی
 الآخر".

 المطلب الرابع: عقود التأمین: 

) من القانون المدني الأردني على أنه: "لا یجوز للمؤمن أن یحل محل المؤمن ٩٢٦تنص المادة (
له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي 

لمؤمن ما لم یكن من أحدث الضرر غیر المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو نجمت عنه مسؤولیة ا
مسؤولاً عن له من أزواجه أو أصهاره أو ممن یكونون له في معیشة واحدة أو شخصاً یكون المؤمن 

 أفعاله".

وهذا التطبیق القانون جاء لیوضح نظریة الحلول وهو: أن تحل الشركة المؤمن لدیها في حدود ما 
 ه للمتضرر محل المؤمن له حكماً في حقوقه تجاه فعل الغیر المسؤول مدنیاً. دفعت

وخطأ الغیر المسؤول عن وقوع الضرر لیس هو السبب المباشر بالتزام المؤمن لدفع قیمة التعویض 
للمضرور، وإنما سبب الالتزام هو عقد التأمین. وشروط الحلول: أن یكون هناك عقد تأمین صحیح، وأن 

وى مسؤولیة یرجع بها المؤمن على المسؤول فیحل محل المؤمن له، ویرى جانب من الفقه أنه تقام دع
لیس من الضروري أن یكون أساس المسؤولیة في الحلول على أساس المسؤولیة العقدیة بل وإن كان هو 

مالك منزله الغالب ولكن یجوز أن یكون أساس الحلول المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر، ومثالها إذا أمن 
 على المستأجر. المؤجر من الحریق فیحل المؤمن في الرجوع بالمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر
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 النتائج والتوصیات

 أولاً: النتائج 

جزاء العقد وحتى تقوم المسؤولیة العقدیة لابد أن یكون هناك عقد صحیح : المسؤولیة العقدیة هي .۱
 ، ولا تقوم المسؤولیة العقدیة إذا كان التنفیذ العیني ممكناً.مستجمع لكامل شرائط الصحة والانعقاد

على القواعد العامة للمسؤولیة العقدیة التي تحصر  استثناء عن فعل الغیر تعتبر المسؤولیة العقدیة .۲
ساسهاً یسأل المدین عن الأخطاء التي تقع ممن أآثار العقد بین عاقدیة (نسبیة أثر العقد) وعلى 

 عان بهم لتنفیذ التزامه.استخدمهم أو است

لم ینظم القانون المدني الأردني أحكام المسؤولیة العقدیة بشكل نصوص محددة وواضحة ومستقلة،  .۳
بل أورد لها نصوص متفرقة من القانون المدني الأردني بخلاف نظریة الفعل الضار التي أورد لها 

 فصل ونصوص مستقلة.

من تحقق أركان للمسؤولیة العقدیة وهي: الخطأ العقدي  یرلقیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغ لابد .٤
والضرر الناجم عن الخطأ العقدي وعلاقته السببیة بین الخطأ والضرر. وتقوم المسؤولیة العقدیة 
عندما یتحقق عدم الوفاء بسبب الفعل الشخصي للمتعاقد أو فعل الغیر إذا كان تابعاً له أو كان 

ه أو مساعداً له في تنفیذ الالتزام وبذلك یكون مسؤولاً مسؤولیة عقدیة عن بدیلاً عنه أو كان نائباً عن
خطأ هؤلاء الأشخاص وكل ذلك بعد وجود علاقة عقدیة صحیحة وجرى إخلال بها، بشرط وجود 

 تكلیف إرادي من المدین الأصیل للغیر. یشترط لمسؤولیة المدین العقدیة عن فعل الغیر:

 مدین والمتضرر.أولاً: وجود عقد صحیح بین ال

 ثانیاً: أن یكون الغیر مكلفاً من قبل المدین أو المشرع بتنفیذ التزام المدین أو المساعدة في ذلك.

 ثالثاً: أن یقع إخلال (خطأ) من الغیر یتعلق بتنفیذ الالتزام، ینتج عنه ضرر.

تبارهم أجانب ن الغیر الذي یُسأل عنه المدین هم جمیع الأشخاص الذین لا یمكن اعإیمكن القول  .٥
عن موضوع العقد أو محل الالتزام والعبرة بوجود التكلیف للغیر من المدین الأصلي وهم فئات 

 متعددة: المساعدون، البدلاء.

لم یحسم المشرع الأردني موقفه من جواز أو عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة العقدیة  .٦
موقف المشرع موقفاً لا یجیز شرط الإعفاء من  وقد تباینت المواقف الفقهیة بین من یرى في

 المسؤولیة العقد وبین من یرى فیه موقفاً یجیز شرط الإعفاء من المسؤولیة العقدیة.
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الغیر الذي یسأل عنه المقاول الأصلي هو المقاول الفرعي أو المقاول من الباطن مادام المدین  .۷
 كلف هذا الغیر بإتمام عقد المقاولة.

بتأسیس المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر على أنها إحدى تطبیقات الدعوى  لا یمكن القول .۸
المباشرة؛ فالدعوى المباشرة یمكن أن یكون أساسها المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر كما ورد في 

 تطبیقات هذه الدراسة، كما یمكن أن تؤسس على أساس الفعل النافع (الكسب بدون سبب).

 ثانیاً: التوصیات

ردني بعدم حصر المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر في نطاق حالات مشرعنا الأالباحث  یوصي .۱
محددة وحصریة، فبالرغم من اعتبار هذه المسؤولیة استثناءً من القاعدة العامة التي تحدد نطاق 

ثار العقد بین عاقدیه (نسبیة أثر العقد)، فإن الواقع العملي ومستجدات الحیاة وتقدمها جعل أمر آ
شیوعاً، الأمر الذي یتطلب من المشرع  أكثراستعانة المدین بالغیر في تنفیذ التزاماته التعاقدیة أمراً 

 .ایجاد معیار موضوعي وشروط محددة بتوافرها تتحقق المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر

أسس عتبار أن المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر استثناء على الأصل فإنني أوصي بعدم وضع اوب .۲
مسبقة تحدد من خلالها من هم البدلاء والمساعدین الذین یمكن أن یتحمل المدین مسؤولیة أخطائهم 

لتزامات الموكول لهم تنفیذها، وتأتي هذه التوصیة أو أن یتحمل نتیجة إخلالهم أثناء تنفیذهم للا
 .انسجاماً مع التوصیة الأولى للباحث

عفاء موقفاً تشریعیاً یجیز من خلاله الاتفاق على شرط الإنؤید موقف المشرع الأردني في عدم تبنیه  .۳
شخاص الذین یستخدمهم المدین في تنفیذ من المسؤولیة الناتجة عن الاخطاء التي قد تقع من الأ

كثر صراحة في أالتزامه جراء غشهم أو أخطائهم الجسیمة، ونتمنى تثبیت هذا الموقف بشكل 
ثبات وقوع حالات الغش والأخطاء الجسیمة في كثیر لصعوبة إذلك التعدیلات القانونیة مستقبلاً، و 

من الحالات العملیة، إذ أن حالات الغش قد لا یتم كشفها أو تبیانها وقت تمام تنفیذ الالتزام، بل 
 ثباته.إیتراخى ذلك إلى وقت قد یطول من الزمن، الأمر الذي قد یؤدي بدوره إلى ضیاع فرصة 
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 المراجع

سین، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، آثار الحقوق الشخصیة، أحكام الإلتزام، دار (الجبوري) یا
 .٢٠٠٣ الثقافة،

الدعوى المباشرة في القانون المدني الأردني، بحث منشور في العدد الثاني والخمسون، مجلة الشریعة 
 .٢٠١٢والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 

دراسة مقارنة"، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت، مسؤولیة المقاول عن فعل الغیر " محمد حنون)،جعفر (
 .٢٠١١الطبعة الأولى، 

الحلالشة (عبد الرحمن أحمد جمعة)، المختصر في شرح القانون المدني الأردني (آثار الحق الشخصي) 
 .٢٠١٠أحكام الالتزام، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان، 

 .٢٠٠٧جید)، شرح القانون المدني " مصادر الإلتزام" المكتبة القانونیة، بغداد، عبد المالحكیم (

الذنون (حسن علي)، المبسوط في شرح القانون المدني، المسؤولیة عن فعل الغیر، تنقیح الرحو (محمد 
 .٢٠٠٦سعید)، مكتبة وائل، عمان، الطبعة الأولى، 

 .١٩٩٥ناء من الباطن في القانون المدني، طبعة رأفت محمد حماد، المسؤولیة المدنیة لمقاول الب

مصادر الإلتزام" دار الثقافة للنشر والتوزیع، طر (نوري)، شرح القانون المدني "عدنان) وخاالسرحان (
 ).٢٠٠٨عمان، (

(سلطان) أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، الطبعة الرابعة، دار 
 ).٢٠١٠ة، عمان (الثقاف

السنهوري) عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید: نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر (
 . ٢٠٠٣الالتزام، المجلد الثامن، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

الالتزام، سوار (محمد وحید الدین)، شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر 
 .١٩٧٦الطبعة الأولى، دار الكتب، دمشق، 

، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات، الكتاب الأول، جمال فاخر)نكاس (العبد الرضا (عبد الرسول) و 
مصادر الالتزام والإثبات، الطبعة الثالثة، مؤسسة دار الكتب، الكویت، الطبعة الثالثة، 

٢٠٠٩/٢٠١٠. 

، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات، الكتاب الثاني، النكاس (جمال فاخر)ل) و عبد الرضا (عبد الرسو 
.عبد الجواد (مصطفى)، ٢٠٠٩/٢٠١٠أحكام الالتزام، الطبعة الثانیة، مؤسسة دار الكتب، الكویت، 

 .٢٠٠٥یة للالتزام)، دار الكتب القانونیة، مصر، دار مصادر الالتزام (المصادر الإ

) تدقیق ملكاوي (بشار عدنان)، أحكام الالتزام، دار الثقافة، الطبعة السابعة عشرة، الفار (عبد القادر
 .٢٠١٥عمان، 
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الفتلاوي) عبید صاحب، السهل في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، مصادر الالتزام، الطبعة ( 
 .٢٠١٤ الأولى،

ل الغیر، دار النهضة العربیة، مطبعة جامعة ـــــــــــــؤولیة العقدیة عن فعــــــــــــــعبد الرشید)، المسمأمون (
 .١٩٨٦القاهرة، 

 معهد ،)العامة الأحكام( الأول القسم العربیة، البلاد تقنیات في المدنیة المسؤولیة سلیمان،) مرقس(

 .١٩٧١ العربیة، والدراسات البحوث

 .١٩٤٩مرسي (كامل)، شرح القانون المدني، مطبعة جامعة فؤاد، القاهرة، 

ع، ــــــــــــشر والتوزیـــــــــمصادر الالتزام"، دار الثقافة للند)، النظریة العامة للالتزامات "أمجد محم(منصور 
 .٢٠١٥عمان، 

عاطف)، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن فعل الغیر، منشورات عویدات، بیروت، الطبعة النقیب (
 .١٩٨٧الأولى، 

 القوانین

 .١٩٤٩) لسنة ٨٤سوري رقم (القانون المدني ال .١

 .١٩٤٩) لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم( .٢

 .١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم ( .٣

 .١٩٧٦) لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم ( .٤

 .١٩٨٠) لسنة ٦٧( القانون المدني الكویتي رقم .٥

 الأحكام القضائیة

 من منشورات مركز عدالة. )١٧٠٥/٢٠٠٥قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ( .١

 ) من منشورات مركز عدالة.١٥٨٦/١٩٩٧قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ( .٢

 ) من منشورات مركز عدالة.٣٩٣٨/٢٠٠٣قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ( .٣

 ) من منشورات قسطاس.٦٠٢/١٩٩٠قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ( .٤

 ) من منشورات شبكة قانوني الأردن.٣٨٣٩/٢٠٠٨قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ( .٥

 ) من منشورات مركز عدالة.٧٢١/٢٠١٤قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ( .٦

 ) من منشورات قسطاس.٣٥٨٣/٢٠١٤قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ( .٧

 ) من منشورات قسطاس.٢٩٩٤/٢٠١٢قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم ( .٨

 

 

 


